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المقـدمــة
" "

" " البیع والشراء للأوراق
أو

.)١(المالیة والبضائع اعتماداً على قوى العرض والطلبالأوراقوتحدد أسعار
ال

" البورصة " المالیة 
فیة أفضلوإعطاءھم

أولأي" " 
 " " ،

.هواطراداقتصادیة خطیرة ، فضلاً عن المساس بأمن سوق المال وانتظامھ 
قوانین الأسواق المالیة في مختلف الدولإنلذلك نجد 

أوأوموظفي السوق 
التحكم في سوق أوغیر المشروعة ، وعدم السیطرة غیر الصحیحة لأجل المضاربة 

أو
.الطلب 

إن
ذھبت إلى تجریم مخالفة ھذه الالتزامات وذلك بوضع جزاءات جنائیة

.لھا 

لاحظنا قلة المصادر العربیة والعراقیة التي تناولت موضوع الأسواق المالیة ، وھذه

-:إلى قسمين " البورصة " في معظم دول العالم تقسم الأسواق المالية )١(
ـــة كالأســـهم والســـندات الصـــادرة عـــن -:الأول  ـــذي يعـــرف بـــالأوراق المالي بورصـــات القـــيم ، وهـــي القســـم ال

.الخ ... الشركات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية 
والمـــواد ) الــبن ، والأرز ، والـــذرة ( بورصـــات العقــود او بورصـــات البضــائع كـــالمواد الغذائيــة مثـــل -:الثــاني 

) .كالنفط ، والقطن ، والنحاس ( الأولية 
محمــد الشــحات الجنــدي ، معــاملات البورصــة فـــي الشــريعة الإســلامية ، دار النهضــة العربيــة ، القـــاهرة ، . د

.٧٧، ص ١٩٨٨
، مكتبـــة الصـــفار ، ١حســـني المصـــري ، العقـــود التجاريـــة فـــي القـــانون الكـــويتي والمصـــري والمقـــارن ، ط . د

.١١٧، ص ١٩٩٠الكويت ، 
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.المالیة من دون التطرق إلى الجانب القانوني 

وق العراق ، حیث صدر أول تشریع في ال
د احتلال ـم تلاه بعـ، ث) ١٩٩١(لسنة ) ٢٤(بغداد للأوراق المالیة وھو القانون رقم 

) ٢٠٠٣( ي عام ــالعراق ف
) ٢٠٠٤() ٧٤( م 

جنائیة خاصة بكل مخالفة من
.والأجنبیة

إن
-:لیة وھي نتطرق فیھا إلى الجرائم الماسة بسوق الأوراق الما

.انعدام الترخیص -١
.إفشاء سریة المعلومات في سوق الأوراق المالیة -٢
.المضاربة غیر المشروعة -٣
.التحكم بسوق الأوراق المالیة -٤
.عدم التقید بقواعد الإفصاح -٥
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المطلــب الأول
التطور التاریخي لأسواق الأوراق المالیة

.بالإمكان تداولھا كما لو كانت عملة ورقیة 

ھ ـــ
 "Van Der Bourse"

إن
ویقا

إن
ومن ھذه الكلمة الفرنسیة شاع استخدام اسم " كیس " ھي الترجمة الفرنسیة لكلمة 

.)١(ملفي بقیة دول العا" البورصة " 
) ١٧٧٣( ي عام وف

.)٢()١٧٩٢( نیویورك للأوراق المالیة في عام 
أما

) ١٨٠٢( وھي بورصة الإسكندریة في عام 
.)٣()١٨٩٣( مالیة في القاھرة عام ال

إن
 )١٩٧٣ (

.تصحیح أسعار النفط 
) ١٩٣٦( أما

) ١٩٣٦( لسنة ) ٦٥( والذي سمي بقانون بورصة التجارة رقم 

) .١٩٣٨( ي عام ـأوقف العمل بــھ ف

.١١٠حسين المصري ، العقود التجارية في القانون الكويتي والمصري والمقارن ، المرجع السابق ، ص. د)١(
.٧٣، ص ٢٠٠٢مال ، ترجمة ريما عاد ، أكاديميا ، بيروت ، الكسندر ساينز ، الاستثمار في أسواق ال)٢(
محمــــــــد الشــــــــحات الجنــــــــدي ، معــــــــاملات البورصــــــــة فــــــــي الشــــــــريعة الإســــــــلامية ، المرجــــــــع الســــــــابق ، . د)٣(

.٢٧ص 
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) ٦٠( ) ١٩٤٣( وفي عام 
.)١(تتعلق بتأسیس البورصة ، إلا انھ لم یطبق بشكل فعلي

قام المصرف الصناعي بتأسیس مكتب لب) ١٩٧٥( وفي عام 
الآلیة، واستمر العمل بھذه الإداريضمن جھازه 

)١٩٩١( ) ٢٤ (
الأسھمسنة في تداول 

 )٢٠٠٤( ) ٧٤ (
.)٢(الحاضر والذي یحكم عمل سوق الأوراق المالیة في العراق

إن
إنشاءقارنة مع تاریخ بعض الشيء م

 )١٩٢٩ (

ىأدىأو
.معاقبة المتسبب بھا أوالمالیة دون التمكن من ضبطھا الأسواقفي التجاوزات

ض الأوراق عوتمكن بعض المستثمرین الأثریاء في تلك الفترة من التلاعب في ب
أومعینة من السلع أنواعالمالیة وذلك بفرض 

ارأسعمكنھم من وضع 
.على نطاق واسع 

ب

.)١(یملكون من ھذه الأوراق المالیة بالسعر الجدید
% ٩٠فضلاً عن اقتراض المساھمین لما یقرب من 

١٠ %
)  ١٠.٠٠٠( ) ١٠٠.٠٠٠( أن

١٠ % ،

:بدر غيلان ، سوق العراق للأوراق المالية والاستثمارات الأجنبية ، مقال منشور على شبكة الانترنيت)١(
http://www.almadapaper.com/sub/09-205/p04.htm#7

.٥٩، ص ٢٠٠٤، حزيران ، ٣٩٨٣الوقائع العراقية ، العدد )٢(
.١٧١، ص٢٠٠٣بشر الموصلي ، البورصة كيفية المضاربة والاستثمار ، شعاع للنشر والعلوم ، القاهرة ، )٣(
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إفلاس
.)٢(%٢٥إلى 

وإزاء
)١٩٣٣ (

والأوراق) ١٩٣٤(
الإشراف

 )١٩٢٩ (
لإمكانیة
.دول العالم ، ومنھا الدول العربیة التي من ضمنھا العراق في بقیة

المطلــب الثانــي
انعــــدام الترخیــــص

أم" " 
المال رأسخصة من ھیئة سوق على ر

) البیع والشراء والطرح ( 
.ھذه التعاملات 

-:نوعین ھما 
:لترخیص للوساطة في سوق الأوراق المالیة ا-:أولا

" أشارت
الأسھمعند التعامل في " سمسار

.المالیة وإلا كان التصرف باطلاً 
" " ي أنویجب 

.تتوفر فیھ شروط معینة أنمن قبل ھیئة سوق رأس المال بعد 

)٢٠٠٤() ٧٤ (
-" "السمسار " ي في الوسیط المالالآتیةالشروط 

إن-١
)٢١() ٩ (

.المعدل ) ١٩٩٧( 

.١٧٢المرجع السابق ، ص )١(
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أوعلى الوسیط -٢
-:ن سوق العراق للأوراق المالیة أ

١٨سنة للوسیط و ٢١لا یقل عمره عن -أ
.یكون مقیم بصورة مشروعة في العراق بموجب القانون العراقي 

قانونیةأھلیةتكون لھ أن-ب
أوأولم یصدر حكم علیھ بارتكاب جنایة -ج

.إفلاس من محكمة مختصة 
أو-د

.یعادلھا بالنسبة لشریك الوسیط 
-ه

.)١(والتجاریة

:الترخیص بتداول أسھم الشركة في سوق الأوراق المالیة -:ثانیا 
یتم عرض وتقدیم أسھم الشركات المسجلة في سوق الأو

أوأماالناس 
. الشركة 

.المصرفیة والمالیة 
إدارةت

.)٢(رفضھاأوالترخیص لتداول ھذه الأسھم 
)٢ (

-:المعدل على ما یأتي ) ١٩٩٢( لسنة ) ٩٥(س المال رقم رأ
أن" 

." وذلك دون إخلال بأي حكم أخر في ھذا القانون الإصدارإجراءات 
-:من ذات القانون على ما یأتي ) ٤(ونصت المادة 

من قانون ) ٦(من القوانين التي نصت على ضرورة الحصول على ترخيص القانون الأمريكي استناداً إلى المادة )١(
مـن قـانون سـوق الأوراق ) ٦٦(والقانون الروماني استناداً إلـى المـادة ) ١٩٣٤(بورصة الأوراق المالية لسنة 

) .١٩٩٤(ة لسن) ٥٢(المالية رقم 
Securities law yer's Pesbook, Securities exchange Act of 1934,
The university of Cincinnati college of law, 2004 .
http://www.law.ue.edu/ccl/34act/sect.html.
http://www.angelfire/ism1/152p94.html.

.١٩، ص ١٩٩٩عامر لطفي ، البورصة أسس الاستثمار والتوظيف ، شعاع للنشر والعلم ، حلب ، . د)٢(
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لا یجوز طرح أوراق مالیة لأي شركة " 

" .لانتشارمن الھیئة یتم نشرھا في صفحتین یومیتین صباحیتین واسعتي ا
-:من ذات القانون على ما یأتي ) ٥(بینما نصت المادة 

 "
-:الآتیةالبیانات 

.غرض الشركة وھدفھا -١
.رأس مال الشركة المصدر والمدفوع -٢
.مواصفات الأسھم المطروحة وممیزاتھا وشروط طرحھا -٣
إنـ-٤

.وجدت 
٥-

.الأموالالمطروحة وتوقعاتھا بالنسبة لنتائج استخدام 
أماكن-٦

-:في الفقرة السابقة الإفصاح عن البیانات الآتیة إلیھا
.الشركة أعمالسابقة -أ

.والمدیرین المسؤولین بھا وخبراتھم الإدارةمجلس أعضاءأسماء-ب
% ٥٠أسماء-ج

.الشركة ونسبة ما یملكھ كل منھم أسھممن 
-د

من تاریخ تأسیس الشركة عن المدةأوالسنوات الثلاثة السابقة 
.)١("اقل والمعدة طبقاً لقواعد الإفصاح

إن

.ترخیص ، والثانیة ھي طرح الأسھم والسندات داخل السوق من دون ترخیص 

كما نص على وجوب الحصول على ترخيص لطرح الأسهم فـي سـوق الأوراق الماليـة كـل مـن القـانون العراقـي )١(
) ٢٠٠٤(لســـنة ) ٧٤(مـــن قـــانون ســـوق العـــراق لـــلأوراق الماليـــة رقـــم ) ٥بنـــد ٦/٦( ناداً إلـــى القســـم اســـت

) .٢٠٠٢(لسنة ) ٧٦(من قانون الأوراق المالية رقم ) ٣٤(والقانون الأردني استناداً إلى المادة 
.٧٥١، الإسكندرية ، بلا تاريخ ، ص ١عبد الفتاح مراد ، موسوعة البنوك ، ج . د

.٧١، المرجع السابق ، ص ٣٩٨٣الوقائع العراقية ، العدد 
ــة  ــة متعلقــة بالمهن برنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي ، اتحــاد المصــارف العربيــة ، قاعــدة معلومــات قانونيــة عربي

.المصرفية ، القانون الأردني 
http://www.pogar.org/databases/arabbanks/arabiclawsencyop
tions.asp?sidx=ID03 .
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أوالأوراق المالیة بالبیع 
.الخ ... جریمة إفلاس أوشروط الحصول علیھا كارتكابھ لجنایة 

أن
أوأنأو

.زیادة رأس المال من دون الحصول على ترخیص 
أما

نإلدى الجاني ، حیث 
أومن بیع وشراء من دون رخصة داخل سوق الأوراق المالیة 

أو
.المالیة والاقتصادیة ولذلك تعد ھذه الجریمة من جرائم الخطر لا الضرر بالأمور

.إلى تحقیق ھذا الفعل والنتیجة المترتبة علیھ إرادتھومع ذلك تتجھ 

-:إلى نوعین ھما انقسمتإنھاھذه الجریمة یلاحظ 
:جزاءات انضباطیة -:أولا

لسنة ) ٧٤(من قانون سوق الأوراق المالیة رقم ) ١١(استناداً إلى القسم 
-:الانضباطیة ، وھذه الجزاءات ھي بالأموروالخاص ) ٢٠٠٤(

.الإنذار -١
التطبیقكتاب قبول مع تعھد ب-٢
غرامة مالیة-٣
إعادة او التخلي عن الأرباح-٤

أو-٥
.من   الزمن 

.إیقاف التعامل بالسندات لفترة من الزمن أوتعلیق -٦
.إلغاء صلاحیة الوسیط للاتجار بالسندات في السوق -٧
.)١(حظر السندات المالیة للشركة من الدخول في التعامل في السوق-٨

مـن قـانون رأس المـال ) ٦٣(كما نص على الجزاءات الانضباطية كل مـن القـانون العمـاني اسـتناداً إلـى المـادة )١(
من قـانون سـوق الخرطـوم ) ٥٦(ي استناداً إلى المادة المعدل ، والقانون السودان) ١٩٩٨(لسنة ) ٨٠(رقم 

.المعدل ) ١٩٩٤(للأوراق المالية لسنة 
.٧٨، المرجع السابق ، ص ٣٩٨٣الوقائع العراقية ، العدد 

برنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي ، اتحــاد المصــارف العربيــة ، قاعــدة معلومــات قانونيــة عربيــة متعلقــة بالمهنــة 
.ة ، القانون العماني ، القانون السوداني ، المرجع السابق المصرفي
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إن:جزاءات -:ثانیا 

لتمییز بین جریمة المالیة الواردة فیھا بما في ذلك ھذه الجریمة من دون ا
) ١١(وأخرى

) ٣١(وإنشاءقانون تنظیم تداول الأوراق المالیة 
-:المعدل والتي نصت على ما یأتي ) ١٩٩٠(لسنة 

 "

٩، ٦، ٥، ٣، ١

... تاریخ إصدار الحكم النھائ
")١(.

إن

للحریة وھي الحبس وعقوبة مالیة وھي الغرامة ضد مرتكب ھذه 
) ٢٠٠٢() ٧٦() ب/١١٠(إلى المادة 

-:یأتينصت على ما 
علیھا ورد النصمع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد " 

ن ) أ(
: بما یأتي أدناهالمواد المبینة أحكام

١-............................
) ٣٤() أ() ١(الحبس مدة لا تزید على سنة لمخالفة البند -٢

) ٤٧() ب(و ) أ() ٤٢() د(
.)٢("القانون 

( مــن قــانون ســوق الأوراق الماليــة لســنة ) ٧٠(كمــا اخــذ بهــذا الاتجــاه القــانون الايرلنــدي اســتنادا إلــى المــادة )١(
.المعدل ) ١٩٩٥

.مرجع السابقبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، اتحاد المصارف العربية ، القانون الكويتي ، ال
http:// www.irishatutebook.ie/ZZAgy1995570.html

"-:من هذا القانون على ما يأتي ) ٣٤(نصت المادة )٢(
ئــة ومرفــق بهــا جميــع لا يجــوز لأي شــخص ان يقــوم بــأي عــرض عــام إلا اذا تقــدم بنشــرة إصــدار إلــى الهي-١

....... " .المعلومات والبيانات التي تمكن المستثمر من اتخاذ قراره الاستثماري 
:     من هذا القانون على ما يأتي ) ٤٧(في حين نصت المادة 

يحظــر علــى أي شــخص مزاولــة أعمــال أي مــن الأشــخاص المبينــين أدنــاه إلا بعــد الحصــول علــى -أ"  
:من المجلس وفقاً للتعليمات الصادرة عنه ترخيص 

......... " .الوسيط لحسابه -٢الوسيط المالي    -١



الجرائم الماسة بسوق الاوراق المالیة

١٢٩

)٢٠٠٤() ٧٤() ١٥ (
-:نص على ما یأتي 

فرض غرامات مادیة وعقوبات قد تتضمن السج" 

القانون 
.)١("التصرف 

إجراءمع جسامتھا وخطورتھا على سوق الأوراق المالیة وعلیھ نقترح 
)٢٠٠٤() ٧٤() ١٥ (

-:الآتيبحیث تنص الفقرة الأولى منھ على جریمة انعدام الترخیص وعلى النحو 
-أ" 

-:بإحدى ھاتین العقوبتین كل من أوملایین دینار 
.راق للأوراق المالیة من دون ترخیص تداول أوراق مالیة بسوق الع-١
" .طرح أوراق مالیة لشركة داخل السوق للاكتتاب من دون ترخیص -٢

) ٧٤() ١٥(علماً ان نص القسم 
-:تؤخذ علیھ الانتقادات التالیة ) ٢٠٠٤(لسنة 
١-

.فرض عقوبات سالبة للحریة قد تتضمن السجن من دون تحدید لمدة العقوبة
إن-٢

) ١٢/٥(استناداً إلى القسم الغرامة تارة إلى الھیئة العراقیة للسندات
-:القانون والتي نصت على ما یأتي 

عإذا" 
أوتعلیمات أیةیخل بأي حكم من أحكام ھذا القانون او أوأخل 

-:بھذا القانون فقد تقوم الھیئة بما یلي 
٥٠فرض -ب

أو
٢٥مبلغ أولأي من المتطلبات المنصوص علیھا قانوناً ، 

.)١("لتلك الضوابط أخرإخلال 

.برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، اتحاد المصارف العربية ، القانون الأردني ، المرجع السابق 
.٨٤، المرجع السابق ، ص ٣٩٨٣الوقائع العراقية ، العدد )١(
.٨١، المرجع السابق ، ص ٣٩٨٣الوقائع العراقية ، العدد )٢(
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) ١٥(القسم 
ن ـزدواجیة ا

.للحریة كونھ الجھة المختصة بتطبیق القانون بالعقوبة السالبةأسوةالعراقي 
٣-

٢٥٥٠

. اوز عشرة ملایین دینار یتج
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المطلــب الثالـــث
إفشاء سریة المعلومات في سوق 

الأوراق المالیة

هت
اسم المستثمر 

) ٢٠٠٤() ٧٤(أشار
-:والذي نص على ما یأتي ) أ /٥/١٣( القسم 
-:یلتزم بالقیام بما یلي أنیجب على الوسیط " 

-أ
........." .الكشف عنھا وفقاً للقانون 

-:الآتيمن ذات القانون وعلى النحو ) ١٢/٨(كما نص علیھا القسم 
أوأیةبالرغم من حقیقة " 

غیر مسموح لمثل ھذه إفشاءن في الھیئة ھي سریة وان أي العاملیأوالموظفین أو
أو

.)١("المعلومات العامة وحمایة المستثمرین 
إن

الإفضاءأوأي الوسیط بالكشف 

كتاأوقولاً الإفشاءشراء او بیع ھذه الأسھم ویكون ھذا لالوسیط 
الأمر، إشارةیقع أن

أوإمكانیةحیث 
.المادیة إلى الغیر وھو غیر راغب بذلك وإمكانیاتھعن ثروة ھذا الشخص 

كما نص على المحافظة على سرية المعلومات في سوق الأوراق المالية كل مـن القـانون البحرينـي اسـتناداً إلـى )١(
المعــدل ، ) ١٩٨٧(لســنة ) ٤(مــن قــانون إنشــاء وتنظــيم ســوق البحــرين لــلأوراق الماليــة رقــم ) ٢٢(المــادة 
) .١٩٩٣(لسنة ) ٤٨٩(من قانون سوق الأوراق المالية رقم ) ١٤٨(الماليزي استناداً إلى المادة والقانون

.برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، اتحاد المصارف العربية ، القانون البحريني ، المرجع السابق 
http://www.sc.com.my/eng/htm/resoures/guidelines/SCA2005.
pdf.
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أوتتمثل في قیام الجاني أي الموظف الصورة الثانیة إنفي حین 
إدارة

احبالإفصمن الشركات المتداولة أسھمھا في السوق والتي لا ترغب الشركة 

.تعرضھا إلى مخاطر الخسارة 
إنعلماً 

لمبدأ الشفافیة بالإفصاح عن المعلومات والبیانات المالیة الخاصة بالشر
حتى یتمكن المستثمر من الحصول على المعلومات الكاملة عن كل شركة في السوق 

ثأنقبل 
إذاإدارةللھیئة المشرفة على 

.)١(تجاریة للشركةتؤدي إلى الكشف عن أسرار
أنأما

أن
.الإفشاء عمدیاً 

فجریمة إفشاء سریة 
إذایتخذ ركنھا المعنوي صورة القصد الجنائي ، وبالتالي لا قیام لھذه الجریمة ثم 

.یتوافر لدى الفاعل القصد ولو توافر لدیھ الخطأ 
الوسیط في إفشاء المعلومات إلى الغیر أواخطأ موظف السوق إذاوتطبیقاً لذلك 

أن

.عنصرین ، العلم والإرادة 
أنتعین فی

 ) (
إذا) (وان یعلم بأنلإسرارل

الواقعة اعتقد الفاعل بان 
.الشركة قد صرح لھ بالإفشاء ، فان القصد الجرمي ینتفي في جمیع الحالات 

.الذي یترتب علیھ فضح السر وتوفیر العلم بھ للغیر 

مــن قــانون الأوراق ) ج/٣٨(علــى ســبيل المثــال نــص القــانون الأردنــي علــى هــذا الاســتثناء صــراحة فــي المــادة )١(
-:والتي نصت على ما يأتي ) ٢٠٠٢(لسنة ) ٧٦(المالية رقم 

مبـرر مـن المصـدر او مـدير الإصـدار ، أن يقـرر اعتبـار بعـض المعلومـات يجـوز للمجلـس ، بنـاء علـى طلـب " 
المقدمة مع نشرة الإصدار سرية على أسـاس ان عرضـها للجمهـور يـؤدي إلـى إفشـاء أسـرار تجاريـة ولهـذه الغايـة 

" .يقوم المجلس بتنظيم جلسة سماع أقوال خاصة لإصدار القرار المناسب بشأن الطلب 
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عبرة للباعث عل
.یأخذ بعین الاعتبار لإباحة الإفشاء 

) ١٩٩٢() ٩٥(من قانون رأس المال رقم ) ٦٤( نص المادة 
-:نصت على ما یأتي 

 "
بالحبس مدة لا تقل عن سنتین وبغرامة لا ت

ـــخمسین ألف جنیھ او بإح
.)١(... "عملھ تطبیقاً لأحكام ھذا القانون 

)٨١ (
-:المعدل والتي نصت على ما یلي ) ١٩٩٤(لسنة ) ١١٧(رقم 

٥٠٠إلى ١٥٠٠ویعاقب بخطیة تتراوح من "  ........ 

)١("العادي لمھنتھ او لمھامھ 

) ٢٠٠٤() ٧٤(من قانون) ١٥(إلى القسم 

.ملیون دینار ٢٥التي قد تصل إلى 
 )١٥ (

.لبحث إیرادھا في المطلب الثاني من ا
: "  علیھ نقترح إضافة مادة إلى ھذا القانون تعالج ھذه الجریمة وفقاً للصیغة الآتیة 

٣٠٠٠٠٠٠( ٣-١ (

.عملاءه 
٥٠٠٠٠٠٠( -٢ (

" .قانوناً 

.٧٧٥د ، موسوعة البنوك ، المرجع السابق ، ص عبد الفتاح مرا. د)١(
.برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، اتحاد المصارف العربية ، القانون التونسي ، المرجع السابق )٢(
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المطلــب الرابــع
المضاربــة غیــر المشروعــة

أرباحالموظفین والمدیرین العاملین في السوق المالي ، حیث یسعون إلى جني 

الأمرالمتداولة أسھمھا في السوق 

.على عاتقھم في عملھم داخل السوق المالي الملقاةوالقانونیة 
بالأسواقالمتعلقة لذلك نجد ان جمیع التشریعات

)٢٠٠٠() ٤() ١٤ (
-:والتي نصت على ما یأتي 

 "
ألفالتي لا تقل عن مائة 

" .من ھذا القانون ) ٣٩(و ) ٣٧(و ) ٣٦( المواد أحكامكل من یخالف 
-:من ذات القانون نجدھا نصت على ما یأتي ) ٣٦(المادة أحكاموبالرجوع إلى 

لا" 

.)١("عدمھ 

ان

.الشائعات

من قانون سوق الأوراق المالية ) ١٥(كما نص على هذه الجريمة كل من القانون الهندي استناداً إلى المادة )١(
من قانون سوق الأوراق المالية ) ٢٤(المعدل والقانون الفلبيني استناداً إلى المادة ) ١٩٩٢(لسنة ) ١٥(رقم 
رقم 

.المعدل ) ٢٠٠٠( لسنة ) ٨٧٩٩( 
.برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، اتحاد المصارف العربية ، القانون الإماراتي  ، المرجع السابق

http://www.sebi.gov.in/Indexjsp?contentDisp=sub
http://www.sec.gov.ph/Index.htm?src/index.
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إن
اجتماع

.توزیع الأرباح على المساھمین 

إبرامتجزئة أسھمھا او 
الأمربالاستثمار في السوق 

.شراءه من السوق 

.وزیادة عملیات البیع لھ في السوق المالي خوفاً من انخفاض اكبر في المستقبل 
أما

لدى الجاني

.والنتیجة المترتبة علیھ 
) ١٣() ٥( تطرق إلى ھذه الجریمة في القسم القانون العراقيإنویلاحظ 

)٢٠٠٤() ٧٤ (
-:على ما یلي 

-:یجب على الوسیط ان یلتزم القیام بما یلي " 
-د

السوق والت
" .او خلق انطباع كاذب و مضلل عن فعالیة السوق 

یستوجب معالجتھ وذلك یعد نقصاً 
.دون قصره على فئة معینة وھي الوسطاء 

إجراءوالى حین 
) ١٩٦٩( لسنة ) ١١١(قانون العقوبات العراقي رقم 

الجریمة وبش
) ٤٦٦(المعاملات التجاریة ، استناداً إلى المادة 

-:ما یأتي 
 ")٥٠ (

ألف دینار او بإحد) ٢٥٠(تزید على 
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" .ینطوي على غش او تدلیس أخركاذبة او بارتكاب أي عمل 

) ف ب ١١٠( 
-:والتي نصت على ما یأتي ) ٢٠٠٢(لسنة ) ٧٦(قانون الأوراق المالیة رقم 

مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ورد النص علیھا في تشریع اخر وبالإضافة إلى " 
) أ(الغرامات المبینة في الفقرة 

-:واد المبینة أدناه بما یلي الم
) ج(-٣

) ١٠٩(والمادة ) ١٠٨(من المادة ) ب(و ) أ(والفقرتین ) ٦٣(المادة 
" .ھذا القانون 

-:نجدھا نصت على ما یأتي ) ١٠٩(وبالرجوع إلى نص المادة 
-:م بأي مما یلي یحظر على أي شخص القیا" 
-أ

.)١("مصدرة 
أعطتمن القوانین الأخرفي حین ان البعض 

) ٤(السالبة للحریة
.السالفة الذكر ) ٢٠٠٠(لسنة 

) ١٥(أما
)٢٠٠٤() ٧٤ (

)١٣() ٥ (

.السوق او المستثمرین 
إلیھلقانون وذلك بإضافة مادة تعدیل على ھذا اإجراءعلیھ نقترح 

"-:تنص على ما یأتي الجریمة 
١-

أیةملایین دینار او بإحدى ھاتین العقوبتین كل من قدم او روج 

.السوقیة للأوراق المالیة وعلى قرار المستثمر بالاستثمار او عدمھ 
" .تكون العقوبة مضاعفة اذا وقع الفعل من قبل موظف السوق المالي -٢

.المرجع السابقبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، اتحاد المصارف العربية ، القانون الأردني   ، )١(
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المطلــب الخامـــس
التحكم بسوق الأوراق المالیة

لي ا

.ھذه الشركات 
او % ٤٠او % ٣٠

٥٠ %

لكونھم یشكلون
 ،

٥٠٠٠٠٠(% ٥٠ (
.صوت داخل الھیئة العامة للشركة وھو ما یعادل نصف عدد الأصوات 

.الشركة أسھماو مجموعة الأشخاص من 
)٧ (

"-:المعدل والتي جاء فیھا ) ١٩٩٨( لسنة ) ٨٠(لمال رقم من قانون رأس ا
%) ١٠(القصر إلى وأولادهعلى كل شخص یملك او تصل مساھمتھ ھو -أ

من اسھم 
.یؤدي إلى زیادة ھذه النسبة فور حدوثھا یجریھحول أي تعامل او تصرف 

%) ١٥(اذا -ب

)٣٥ (%

التملك 

 .
اث او 

.الوصیة 
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ت-ج

.)١("القانون المصرفي 

الحصول على موافقة الجھات الرقابیة في سوق الأوراق المالیة ، والنتیجة المترتبة 

.نزولاً بحسب طبیعة القرارات المتخذة فیھا 

ي
أكثر

.إلى الفعل والنتیجة المترتبة على ذلك إرادتھالمالي مع اتجاه 
) ١٠/٣(ھذا وقد أشار

-:والذي نص على ما یأتي ) ٢٠٠٤(لسنة ) ٧٤(العراق للأوراق المالیة رقم 
 "

شركة مساھمة لأیةمن الأسھم % ٣٠على نسبة أكثر من 

.وحمایة مالكي الأقلیة السوق والھیئة فیما یخص تلك المعاملات 
 .

ھذا الشرط 
. التنفیذ 

١٠ %
" .المطروحة لأغراض التجارة  

مـن قـانون سـوق ) ٨٨(كما نص على قيد التملك وعدم السيطرة كل مـن القـانون الرومـاني اسـتناداً إلـى المـادة )١(
مـن %) ٥(المعـدل والـذي حـدد نسـبة التملـك علـى أن لا تتجـاوز ) ١٩٩٤(لسـنة ) ٥٢(الأوراق الماليـة رقـم 

لســـنة ) ٧٦(مـــن قـــانون الأوراق الماليـــة رقـــم ) ٤٥(ادة رأس مـــال الشـــركة ، والقـــانون الأردنـــي اســـتناداً إلـــى المـــ
.من رأس مال الشركة %) ٤٠(والذي حدد نسبة التملك على ان لا تتجاوز ) ٢٠٠٢(

ــي   ، المرجــع  ــة ، القــانون العمــاني ، القــانون الأردن ــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي ، اتحــاد المصــارف العربي برن
.السابق 

http://www.anglefire/isml/152p94.html . op. cit.
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) ١٩٩٢( لسنة ) ٩٥(من قانون رأس المال رقم ) ٦٦(استناداً إلى المادة 
-:نصت على ما یأتي 

یعاقب بغ" 
.)١("یتصرف في أرواق مالیة على خلاف القواعد المقررة في ھذا القانون 

)١٥ (
.مفصلاً في المطلب الثاني من ھذا البحث 

-:الآتیة
 "

" .ق مالیة لشركة عاملة في السوق بنسبة تزید على الحد المقرر قانوناً من یتملك أورا

المطلــب الســـادس
عــدم التقیـد بقواعـد الإفصــاح

 )
 (

.)١(معین او شركة معینة

أورد
)٦ (

-:المعدل والتي نصت على ما یأتي ) ١٩٩٢(لسنة ) ٩٥(

والـذي فـرض غرامـة لا تزيـد ) ٢٠٠٢(لسـنة ) ٧٦(كما نص على عقوبة الغرامة المالية ، القانون الأردني رقم )١(
.من هذا القانون ) ١١٠(الف دينار استناداً إلى المادة ) ١٠٠٠٠٠(عن 

.٧٧٥لفتاح مراد ، موسوعة البنوك ، المرجع السابق ، ص عبد ا. د
.برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، اتحاد المصارف العربية ، القانون الأردني   ، المرجع السابق 

طـــارق عبـــد العـــال حمـــاد ، التحليـــل الفنـــي والأساســـي لـــلأوراق الماليـــة ، الـــدار الجامعيـــة ، الإســـكندرية ، . د)٢(
.٨٠، ص ٢٠٠٠
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١٤٠

اعلى كل شركة طرحت أوراق م" 

.التقاریر البیانات التي تفصح عن المركز المالي الصحیح لھا  

.شھر من التاریخ المحدد لانعقاد الجمعیة العامة 

الوثائ

. التالیة 

.باللغة العربیة 
كما یجب على كل شركة تواجھ ظروفاً جوھریة تؤثر في نشاطھا او في مركزھا 

.)١("على الأقل باللغة العربیةإحداھماواسعتي الانتشار 
:ان الركن المادي في ھذه الجریمة یتكون من صورتیناعلاهویتضح من النص 

ببیانات شھریة او ربع سنویة او ن

حین ان امتناع الشركة بشكل كامل 
المالي بالبیانات والمعلومات الخاصة بھا في الأوقات المشار الیھا والم

.الجھة المشرفة او التأخیر في عملیة التزوید یشكل سلوك امتناع من قبل الشركة 

)٢٠٠٤() ٧٤() ٣/٦ (
"-:والــذي نص على ما یأتي 

-أ
غ

مـن قـانون سـوق ) ٣٢(كما نص علـى مبـدأ الإفصـاح والشـفافية كـل مـن القـانون الأمريكـي اسـتناداً إلـى المـادة )١(
من قانون هيئـة الإمـارات ) ٣٣(المعدل ، والقانون الإماراتي استناداً إلى المادة ) ١٩٣٤(الأوراق المالية لسنة 

.ل المعد) ٢٠٠٠(لسنة ) ٤(للأوراق المالية والسلع رقم 
http://www.law. ue.edu/ccl/34act/sec1.html . op.cit.

.برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، اتحاد المصارف العربية ، القانون الإماراتي  ، المرجع السابق
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) ٦٠(وبمدة لا تزید عن 
. غیر المدققة للشركة 

د ق
..... .یأمر السوق او الھیئة بطلبھا 

أن-ب
) ١٥٠( خلال مدة 

.النقدیة والتغیرات في عائدیة الأسھم للسنة المالیة 
٢٠٠٤اً ابتدء-ج

-:إلى التعلیمات التالیة 
١-

. في العراق 
٢ -

وفقاً 
.)١("...العراق وإنھا تمثل رؤیا حقیقیة وعادلة للنتائج المالیة للشركة 

أن
قع بفعل ایجابي او امتناع ، فمن أمثلت

المیدانیة قیام العاملین في الشركة المدرجة على لائحة سوق الأوراق المالیة 
الدفاتر 

اكن
.الأمورمثل ھذه 
أسلوباما 

.نسخ من الدفاتر والأوراق بل وحتى تجاھل وجودھم في الشركة 
)٢٠٠٤() ٧٤ (

.ذلك 
.٦٥، المرجع السابق ، ص ٣٩٨٣الوقائع العراقية ، العدد )١(
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١٤٢

) ٣(على القسم 
-:تنص على ما یأتي ) ب(عد الفقرة القسم یكون تسلسلھا ب

 "

."لائحة السوق

إعطاءلى ذلك وھو عدم ویعلم بالنتیجة المترتبة ع

.المالي ومركزھا المالي مع اتجاه إرادتھ إلى الفعل والنتیجة المترتبة علیھ 

بإحدى ھاتین العقوبتین
٢٠٥

)١٩٣٤() ٣٢ (
.)١(المعدل

)١٥ (
)٢٠٠٤() ٧٤ (

.إضافة إلى النقص الوارد في مجال قواعد الإفصاح والرقابة المیدانیة علیھ 
وعلى ھذا الأساس نقترح إضافة مادة إلى ھذا القانون تتناول ھذه الجریمة وفقاً 

-:للصیغة الآتیة 
 "

-:ملایین دینار او بإحدى ھاتین العقوبتین كل من ) ٥.٠٠٠.٠٠٠(

من قانون سـوق الأوراق ) ١٥٢/٤( الماليزي استناداً إلى المادة كما نص على هذه العقوبات كل من القانون )١(
مـن قـانون سـوق ) ٧٣( المعدل ، والقانون السوداني اسـتناداً إلـى المـادة ) ١٩٩٣(لسنة ) ٤٨٩(المالية رقم 

لمال من قانون رأس ا) ٦٧/٢( والقانون العماني استناداً إلـــى المادة ) ١٩٩٤( الخرطوم للأوراق المالية لسنة 
.المعدل ) ١٩٩٨( لسنة ) ٨٠(رقم 

http://www.law. ue.edu/ccl/34act/sec1.html . op.cit.
http://www.sc.com.my/eng/htm/resoures/guidelines/SCA2005.p
df. . op.cit .

نــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي ، اتحــاد المصــارف العربيــة ، القــانون الســوداني ، القــانون العمــاني  ، المرجــع بر 
.السابق 
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١-
.صحیحة 

" .الرقابة المیدانیة للجھة المشرفة على سوق الأوراق المالیة أعاق-٢

الخاتمــــــــــة
الأوراقب

الأوراق
-:الآتيتبین لنا والأجنبیةالعراقیة والعربیة 

١٩٢٩أصابالانھیار الاقتصادي الكبیر الذي إنوجدنا -١
ھا 

تشریعات ناظمة لعمل ھذه 
الأسواقھذه 

.وفق شروط معینةالأسواقھذه الشركات على لائحة ھذه إدراج
الأوراقإن-٢

الأفعال
أداء

.أخرىجھة وحمایة المستثمرین فیھ من جھة الاقتصادیة من

ثأوالشركات
المشروعة

وا
.المفروضة على الشركات المدرجة على لائحة السوق المالي 

١٩٩١() ٢٤(-٣ (

)٢٠٠٤() ٧٤ (

واحداً لجمیع الجرائم الماسة بعملیات سوق العراق للأوراق المالیة وھي العقوبة 
السالبة للحریة التي قد تصل إلى 

.ملیون دینار ٥٠ملیون إلى ٢٥

سوق العراق للأوراق المالیة وكان الأفضل لو انھ نص على جزاء جنائي مستقل 
.لكل جریمة من ھذه الجرائم 
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١٤٤

٤-
) ٢٠٠٤(لسنة ) ٧٤(رقم 

.السجن من دون تحدید لمدة العقوبة السالبة للحریة بشكل واضح 

المصادر
الكتب : أولا

١-
. ٢٠٠٢بیروت ، 

٢-
.المصرفیة بالمھنةمعلومات قانونیة عربیة متعلقة 

http://www.pogar.org/databases/arabbanks/arabiclaws
encyoptions.asp?sidx=ID03

٣-
. ٢٠٠٣والعلوم ، القاھرة ، 

. د-٤
.١٩٩٠، مكتبة الصفار ، الكویت ، ١والمقارن ، ط 

. د-٥
.٢٠٠٠الجامعیة ، الإسكندریة ، 

. د-٦
.    ١٩٩٩، حلب ، 

.، الإسكندریة ، بلا تاریخ  ١عبد الفتاح مراد ، موسوعة البنوك ، ج . د-٧
. د-٨

.١٩٨٨النھضة العربیة ، القاھرة ، 

قوانین الاسواق المالیة : ثانیا 

القوانین العراقیة-أ
.الملغي ) ١٩٩١(لسنة  ) ٢٤(وراق المالیة رقم قانون سوق بغداد للأ-١
.النافذ )٢٠٠٤(لسنة ) ٧٤(قانون سوق العراق للأوراق المالیة رقم -٢

القوانین العربیة-ب
٤(-١ (

.المعدل ) ١٩٨٧(
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١٤٥

٢-
.المعدل ) ١٩٩٠(لسنة ) ٣١(رقم 

.المعدل )١٩٩٢(لسنة ) ٩٥(قانون رأس المال المصري رقم -٣
.المعدل ) ١٩٩٤(قانون سوق الخرطوم للأوراق المالیة لسنة -٤
.المعدل) ١٩٩٤(لسنة) ١١٧(قانون تنظیم السوق المالیة التونسي رقم -٥
.المعدل ) ١٩٩٨(لسنة )٨٠(قانون سوق رأس المال العماني رقم -٦
.)٢٠٠٠( لسنة ) ٤(قانون ھیئة الإمارات للأوراق المالیة والسلع رقم -٧
.)٢٠٠٢(لسنة ) ٧٦(الأردني رقم المالیةقانون الأوراق-٨

القوانین الأجنبیة -ج

.المعدل ) ١٩٣٤(لسنة الأمریكيقانون سوق الأوراق المالیة -١
.المعدل ) ١٩٩٢(لسنة) ١٥(ي رقم قانون سوق الأوراق المالیة الھند-٢
) ١٩٩٣(لسنة) ٤٩٨(رقم قانون سوق الأوراق المالیة المالیزي -٣

.المعدل
) ١٩٩٤(لسنة) ٥٢(قانون سوق الأوراق المالیة الروماني رقم -٤

.المعدل 
.المعدل ) ١٩٩٥(قانون سوق الأوراق المالیة الایرلندي لسنة-٥
لسنة)٨٧٩٩(لبیني رقمقانون سوق الأوراق المالیة الف-٦

.المعدل)٢٠٠٠(


